جهود المحدِّثين في الدفاع 
عن النبي (
بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَاأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون ﴾ [آل عمران:102].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [النساء:1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ [الأحزاب:70-71].

وبعد؛
فإنَّ الدفاع عن النبي ( واجب على كل مؤمن، بل هو جزء من الإيمان به (، من فرَّط فيه فقد فرَّط في أصل من أصول الإيمان العظيمة.

وقد تولى الصحابة رضي الله عليهم مَهمة الدفاع عن النبي ( في حياته، فأدَّوا واجبَهم على أكمل وجه.

- فمنْهم الذابُّ عنه بنفسه وسيفه، كما فعل طلحة بين عبيد الله رضي الله عنه يوم أُحُد، حيث كان أحَد الذين ثبتوا مع رسول الله ( (
)، وشَلَّت يدُه وهو يتَتَرَّسُ بها على رسول الله ( (
)، وعنْدها قال النبي (: (( أَوْجَبَ طَلْحَةُ )) (
).
وكما فعل الأنصار الذي آووا رسول الله (، وبايعوه على أن يمنعوه ممَّا يمنعون منه أبناءهم.

- ومنهم الذابُّ عنه ( بماله، كما فعل عثمان رضي الله عنه في تجهيز جيش العُسْرة(
)، حتى قال النبي ( حينها: (( مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْم ))(
).

وكما صنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي (: (( مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ، مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ )) (
).
- ومنهم الذابُّ عنه بلسانه، كما فعل حسَّان بن ثابت رضي الله عنه في هجائه لكفار قريش، وقد قال له النبي (: (( اهْجُهُمْ -أَوْ هَاجِهِمْ- وَجِبْرِيلُ مَعَكَ ))(
).
وقالت عائشة رضي الله عنها: (( اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ رَسُولَ الله ( فِي هِجَاءِ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ الله (: فَكَيْفَ بِنَسَبِي؟ فَقَالَ حَسَّانُ: لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ العَجِينِ )) (
).
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها: (( أنَّ رَسُولَ الله ( قَالَ: اهْجُوا قُرَيْشاً، فَإنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه، فَقَالَ: اهْجُهُمْ، فَهَجَاهُمْ، فَلَمْ يَرْضَ. فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّان بنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ، ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ، فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ. فَقَالَ رَسُولُ الله (: لاَ تَعْجَلْ، فَإِنَّ أبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَباً، حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي. فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ لَخَّصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ العَجِينِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ( يَقُولُ لِحَسَّانَ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لاَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ الله وَرَسُولِهِ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رسول الله ( يَقُولُ: هَجَاهُمْ حَسَّانُ، فَشَفَى وَاشْتَفَى )) (
).

وقد نهج المسلمون عموماً، والعلماء خصوصاً، نهج الصحابة الكرام في الدفاع عنه ( بعد مماته، كلٌّ حسب جهده، وبحسب تخصُّصه وفنِّه الذي يحسنه.

فالفقيه يذبُّ التحريف عن دينه، والتلاعب بالأحكام التي جاء بها.
والأصولي يذبُّ عنه بالتأصيل للقضايا الفقهية، ممَّا يمنع وصول الفساد لشرعه.

والمحدِّث يذبُّ عنه بالذود عن حياض سنته، والكشف عمَّا اخترعه المخترعون، ودسَّه الوضاعون في سنته.
وكلُّ هذا يُعدُّ دفاعاً عن النبي الكريم (، لا يقلُّ بحال عن الدفاع عن نفسه وعرضه صلوات ربي وسلامه عليه.

ولمَّا كنتُ ممَّن منَّ الله عليهم بالتخصص في علم الحديث -وأتيحت لي فرصة المشاركة في هذا المؤتمر المبارك- أحببتُ أن تكون مشاركتي حول جهود المحدِّثين في الدفاع عن النبي (؛ إبرازاً لجهودهم المباركة، وليكونوا مثالاً يُحتذَى به.
خطة البحث:

وقد رأيت أن أقسم البحث إلى ثلاثة مباحث وخاتمة.

المبحث الأول: الغاية من التأليف في علوم الحديث، وابتكار علم مصطلح الحديث.
المبحث الثاني: تطور التأليف في علوم الحديث.
المبحث الثالث: المميزات العامة لمنهج المحدِّثين في الدفاع عن النبي (.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه: د. نادر بن السنوسي العمراني
5/ربيع الثاني/1431هـ
المبحث الأول:
الغاية من التأليف في علوم الحديث، وابتكار علم مصطلح الحديث
إنَّ أعظمَ ما يُميِّز المحدِّثين في رحلة دفاعهم عن النبي ( وسنته: هو تأسيسهم لفنِّ مصطلح الحديث، أو قواعد علوم الحديث؛ إذ بواسطته يتمكن أهلُ العلم من الردِّ على من يحاول الطعن فيه (.

وذلك، لأنَّ الطعن بأيِّ شخص، له حالتان:

الأولى: أن يكون مجرَّد استخفاف وسخرية، كما فعل أصحابُ تلك الصور المشئومة، التي سخروا فيها من النبي (.
والردُّ على هذه الطائفة، يكون من خلال إثبات نبوته (، وبيان مكانته وفضائله، وبيان حكم من نال منه، أو استهزأ به، أو أساء إليه (.
الثانية: أن يكون بالطعن فيه، من خلال تتبع سيرته، ومحاولة الوقوف على ما يمكن أن يكون طعناً وشيناً فيه وفي أخلاقه.

ولمَّا كان رسولنا الكريم ( أفضلَ الخلْق خُلُقاً، ووصفاً، وكمالاً، فإنَّه لا يمكن لأحد أن يجد في سيرته ما يصلح متمسكاً للطعن فيه والنيل منه.

ومن هنا، فمن أراد الطعن فيه (، فإنَّه سيسلكُ أحد مسلكين، لا ثالث لهما.

الأول: الكذب عليه (، ومحاولة دسِّ أحاديث تغضُّ من مكانته، وتحُطُّ من قدره (.

الثاني: حمْل بعض أحاديثه على معان محرَّفة، غير ما سيقت من أجلِه، عسى أن يكون فيها مطعناً(
).

وقد تصدَّى المحدِّثون لهذه المحاولات، فوضعوا قواعدَ وأصولاً، يُميِّزُ المسلم من خلالها ما صحَّ عن النبي ( ممَّا لم يصح، حتى يسدوا على المغرضين الطريق.
فكان هذا العلم -أعني أصول الحديث أو علومه- بحقٍّ، كما سمَّاه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة: منطق المنقول، وميزان تصحيح الأخبار (
).

ولمَّا قلَّ العارفون بهذه القواعد، احتاج الناس إلى تأليف كتب خاصة تعرِّفهم بها.

ومن هنا جاءت فكرة التأليف في علوم الحديث، كحلقة من حلقات هذا الدفاع المبارك.
ويمكن إجمال السبب، وراء ابتكار المحدثين لهذا الفن في سببين اثنين، هما:

الأول: الدفاع عن سنة النبي (، وتمييز صحيحها من ضعيفها.
الثاني: الدفاع عن منهج تلك العصبة التي تولت الدفاع عن النبي ( وسنته.
قال أبو عبد الله الحاكم (ت405هـ) -مبيناً سبب تأليفه كتابه معرفة علوم الحديث-: (( أمَّا بعد، فإنِّي لمَّا رأيت البدع في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قد قلَّت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار، وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف، يشتمل على أنواع علم الحديث، ممَّا يحتاج إليه طلبة الأخبار المواظبون على كتابة الآثار، وأعمد في ذلك سلوك الاختصار، دون الإطناب في الإكثار، والله الموفق لما قصدته، والمانُّ في بيان ما أردته، إنه جواد كريم رءوف رحيم )) (
).

فبيَّن رحمه الله -وهو من أوائل من صنَّف في علوم الحديث- أنَّ سبب تأليفه في هذا الفنِّ هو شيوع البدع في الناس، مع كتابتهم لأخبار المصطفى (، وما ذلك إلاَّ لعدم تمييزهم بين صحيحها وضعيفها.

وهذا أبو محمد عبد الرحمن بن الحسن الرامهرمزي (ت360هـ) وهو أول من خصَّ علوم الحديث بكتاب، ألَّف كتابه المحدث الفاصل؛ دفاعاً عن أهل الحديث، وعلَّل ذلك بأنَّهم أفنوا أعمارهم في خدمة سنة النبي (، والدفاع عنها، ونقلها على الوجه اللائق بها.
فقال رحمه الله: (( اعترضت طائفة ممَّن يشنأ الحديثَ ويبغض أهلَه، فقالوا بتنقص أصحاب الحديث والإزراء بهم، وأسْرفوا في ذمِّهم والتقوُّل عليهم، وقد شرَّف الله الحديثَ، وفضَّل أهلَه، وأعلى منْزلته، وحكَّمَه على كلِّ نِحْلة، وقدَّمه على كلِّ علْم، ورفَع من ذِكْر مَن حمَلَه وعُنِي به، فهُم بيضةُ الدين، ونارُ الحجَّة. وكيف لا يستوجبون الفضيلة، ولا يستحقون الرتبة الرفيعة؟ وهم الذين حفظوا على الأمة هذا الدين، وأخبروا عن أنباء التنْزيل، وأثبتوا ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وما عظَّمه الله عز وجل به من شأن الرسول (، فنقلوا شرائعه، ودونوا مشاهده، وصنَّفوا أعلامه ودلائله، وحقَّقوا مناقب عترته، ومآثر آبائه وعشيرته؟!! ... فمَنْ عرف للإسلام حقَّه، وأوجب للرسول حرمته، أكبرَ أن يحتقر من عظَّم الله شأنه، وأعلى مكانه، وأظهر حجته، وأبان فضيلته، ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول ( وأتباع الوحي، وأوعية الدين ونقلة الأحكام والقرآن، الذين ذكرهم الله عز وجل في التنْزيل فقال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهْم بِإحْسَانٍ﴾ فإنَّك إن أردت التوصُّل إلى معرفة هذا القرن، لم يذكرهم لك إلا راو للحديث، متحقِّقٌ به، أو داخل في حيِّز أهله، ومن سوى ذلك فربُّك بهم أعلم )) (
).
أسأل الله أن يوفقنا لحبِّ نبيه (، وحبِّ من يحبُّه، ويدافع عنه، وعن سنته، آمين.
المبحث الثاني: 
تطور التأليف في علوم الحديث:
لقد مرَّ التأليفُ في الحديث وعلومه بمراحل، نظَر فيها المحدِّثون إلى كلِّ زمان نظرتَه الخاصة، فأقَاموا لكلِّ زمان ما يناسبه، ولكلِّ عصر ما يلائمُ المشاكل التي تواجه السنة النبوية.

فاكتفى الصحابة رضي الله عنهم بنقل أحاديثه ( إلى من بعدهم من التابعين، بل لم يكونوا يذكرون الإسناد إلاَّ أحياناً؛ إذ لم يكن فيهم ولا منْهم متَّهمٌ على رسول الله (. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (( وَالله مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله ( سَمِعْنَاهُ مِنْهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُكَذِّبُ بَعْضُنَا بَعْضاً )) (
).
وقال البراء بن عازب: (( لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يَسْمَعُ حَدِيثَ رَسُولِ الله (؛ كَانَتْ لَنَا ضَيْعَةٌ وَأَشْغَالٌ، وَلَكِن النَّاسُ لَمْ يَكُونُوا يَكْذِبُونَ يَوْمَئِذٍ، فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الغَائِبَ )) (
).
ثم لمَّا ظهرت البدع في آخر زمن الصحابة وأوائل زمن التابعين، وركِب الناسُ الصعب والذلول، وصار أهلُ البدع يكذبون على النبي (، التزموا وألزموا غيرهم نقل السنة بالأسانيد، وتتبَّعوا أحوال النقلة، فما كان عن ثقة قبلوه، وما لم يكن كذلك ردُّوه.

قال محمد بن سيرين (ت110هـ): (( لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ )) (
).
ثم لمَّا طال الزمن، وكثر الرواة في آخر زمن أتباع التابعين وبداية زمن تبع الأتباع، بدأوا تأليف كتب ضمَّت أسماء الرواة وأخبارهم، ومن يُحتج به منهم ممَّن يُرد، وكتبٍ أخرى في تمييز ما صحَّ من أخبار النبي ( ممَّا لم يصح.
وهم في ذلك كلِّه يسيرون وفْق قواعد مدروسة، وضوابط مقننة، وإطار منهجي متقن، تداولوه بينهم -وإن لم يصرحوا به- حتى صار الجاهل بهذه القواعد يظن أنه ضربٌ منَ السحر.

ولمَّا امتد الزمن، وضعُفت أهليةُ العامة في تمييز صحيح السنة من ضعيفها، احتاج الناس إلى معرفة تلك القواعد، فتجرَّد لذلك علماء أفذاذ على مرِّ العصور، فجمعوا تلك القواعد، وحرَّروها، ونشروها، وسمَّوها علوم الحديث(
)، أو أصول الحديث(
)، أو مصطلح الحديث(
).

مراحل التصنيف في علوم الحديث:

مرَّ التصنيف في علوم الحديث بمراحل، يمكن تلخيصها في ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: وامتدت طيلة القرنين الثاني والثالث(
)، حيث كانت قواعد هذا العلم منثورة في مصنفات شتَّى، ولم تُفْرَد بكتاب مخصوص، بل كان المحدَّثون يذكرون بعض هذه القواعد في مقدِّمات كتبهم، أو ضمن كتب متعلقة بعلم الحديث.

ولعلَّ من أوائل من ذكر جملة من قواعد هذا العلم في مصنف:
- الإمام الشافعي (ت204هـ)، حيث تعرَّض في كتابه الرسالة إلى بعض المباحث المتعلقة بحجية السنة، والاحتجاج بالمرسل، والتدليس، والمنقطع، وشروط من تُقبل روايته.

- والإمام مسلم (ت261هـ) في مقدمة صحيحه، فقد تعرَّض فيها إلى أنواع من علوم الحديث، كمشروعية الجرح والتعديل وتصنيف الرواة إلى ثقات وضعفاء، والحديث المعنعن وشرط قبوله، والمنكر، وغيرها من الأنواع.

- وأبو داود السجستاني (ت275هـ) في رسالته إلى أهل مكة، التي شرح فيها طريقته في كتابه السنن، وقد ذكر فيها أنواعاً من علوم الحديث؛ كالغريب، والمرسل، والاحتجاج بالضعيف.

- ومحمد بن إسماعيل الترمذي (ت279هـ) حيث ختم كتابه السنن بكتاب العلل، ذكر فيه جملة ليست بالقليلة من مباحث هذا الفن، فذكر الصحيح، والحسن، والغريب، والمرسل، وذكر مباحث في الجرح والتعديل وطبقات الرواة.
وغير هؤلاء كُثرٌ، ممَّن تناثرت هذه القواعد في ثنايا كتبهم.

كما أُفْردت بعضُ الكتب في بيان نوع من أنواع علوم الحديث خاصة، مثل: كتب الجرح والتعديل(
)، وكتب العلل(
)، وكتب المراسيل(
).

ومنهم من أفرد كتاباً في موضوع خاص منها، كالأقران للإمام مسلم بن الحجاج (ت261هـ)، ورسالة في التسوية بين حدثنا وأخبرنا للطحاوي (ت321هـ)(
).
وهذه المباحث في مجملها هي ما كوَّن كتب المصطلح أو علوم الحديث، في المراحل اللاحقة.

المرحلة الثانية: وامتدت من منتصف القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس تقريباً، حيث بدأت قواعد هذا الفنِّ تتعدَّدُ وتتنوعُ، وضاقت مؤلفات الحديث عن استيعابها، فاحتاج الناس إلى إفرادها في كتب مستقلة، جَمعت القواعد المقُرَّرة في المرحلة الأولى وما قبلها.

- وقد كانت أولى تلك المحاولات: محاولةَ القاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت360هـ)، حيث ألَّف كتاباً سمَّاه المُحَدِّثُ الفَاصِلُ بينَ الرَّاوي والواعي. قال عنه الحافظ ابن حجر: (( وهو أوَّل كتاب صُنِّفَ في علوم الحديث في غالب الظن، وإنْ كان يوجد قبله مصنفات مفرَدة، في أشياء من فنونه، لكن هذا أجمع ما جُمع في ذلك في زمانه، ثم توسَّعوا في ذلك )) (
).
لكنَّه لم يستوعب أنواع علوم الحديث، بل اقتصر على شيء قليل منها، وهي ما يتعلق بكتابة الحديث وروايته، وآداب طالب الحديث، فكان كما قال أبو السعادات ابن الأثير (ت606هـ): (( كلُّ مبتدئ لشيء لم يُسبق إليه، ومبتدِع أمراً لَم يُتقدَّمُ فيه عليه، فإنَّه يكون قليلاً ثمَّ يكثر، وصغيراً ثمَّ يكبر )) (
).

- ثم تلاه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت405هـ)، فألَّف كتابه (معرفة علوم الحديث)، وهو أوَّل كتاب متوسع في علوم الحديث، حيث ذكر اثنين وخمسين نوعاً من أنواع علوم الحديث، غير أنَّه كما قال الحافظ ابن حجر: (( لم يُهذِّب، ولم يُرتِّب ))(
).

- ثم تلاه أحمد بن عبد الله أبو نُعيم الأصبهاني (ت430هـ) صاحب حلية الأولياء، فعمل مستخرجاً على كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، قال عنه ابن حجر: (( وأبقى أشياء للمتعقِّب )) (
).

- ثم جاء المرجوع إليه في هذا الفنِّ (
)، والجامع لأوصاره المتفرقة، وهو أبو بكر أحمد ابن علي الخطيب (ت463هـ)، فصنَّف كتابين جامعين: (الكفاية في قوانين الرواية)، و(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)، وقلَّ فنٌّ من فنون الحديث إلاَّ وقد صنف فيه كتاباً مفرداً (
)، حتى قال أبو بكر بن نقطة (ت629هـ): (( لا شبهة عند كل لبيب: أنَّ المتأخرين من أصحاب الحديث عيالٌ على أبي بكر الخطيب )) (
).
- ثم وُجدت مؤلفات بعد هذه. قال ابن حجر: (( ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب، فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتاباً لطيفاً، سمَّاه الإلماع (
)، وأبو حفص المَيانِجي جزءاً، سمَّاه: ما لا يسع المحدث جهله))(
).
وقد تميَّزت هذه المرحلة بنقل أقوال أئمة الحديث في المرحلتين السابقتين بالأسانيد، ثم استخلاص القواعد منها. أو العكس؛ بأن تُذكر القواعد أولاً، ثم ينقل تقريرها عمَّن قال بها من الأئمة.

المرحلة الثالثة: وهي ما بعد القرن السادس، حيث جُمِعَت القواعد والأقوال المنقولة في كتب المرحلة الثانية، مرتَّبة مهذَّبة، مع حذف أسانيدها إلى قائليها، وصياغة القاعدة على هيئة ضوابط وصور، يسهل على الطالب المبتدئ دراستها.

ومن أهم كتب هذه المرحلة: كتاب معرفة أنواع علوم الحديث للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح (ت643هـ)، ألَّفه لمَّا ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية (
)، وذكر فيه خمسة وستين نوعاً من أنواع علوم الحديث، هي خلاصة ما ذُكِر في كتب من سبقه، اعتنى فيه بكتب الخطيب المفرَّقة، فجمع شتات مقاصدها، وضمَّ إليها من غيرها نُخَب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرَّق في كتب غيره، فكان بحقٍّ المهذَّب لهذا الفن، والمقنِّنَ له. وصار عمدة لمن جاء بعده، احتذوا حذوَه، ولزموا غرزه، ووافقوه علي ترتيبه.

قال الحافظ ابن حجر: (( فلهذا عكف الناس عليه من بعده، وساروا بسيره، فلا يُحصَى كـم نـاظم لـه(
)، ومختـصر(
)، ومستـدرك عليـه ومقتصـر، ومعارض له ومنتصر(
)  ))  (
).
واستمر الحال على اعتماد ابن الصلاح، والسير بسيره في الترتيب والتبويب، حتى جاء أمير المؤمنين في الحديث: الحافظ أحمد بن علي بن حَجَر (ت852هـ)، فألَّف كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وشرحه في نزهة النظر، فرتَّبه على غير ما رتَّب به ابن الصلاح كتابه، ووضع كتابه النكت على ابن الصلاح، فهذَّب كثيراً من تعاريف ابن الصلاح، وقيَّد بعض ما أطلقه، وأطلَق بعض ما قيَّده، فصار العمدة في هذا الفن.

قال عنه المُناويُّ (ت1031هـ): (( فريد زمانه ... إمام هذَا الفنِّ للمقتدين، ومقدَّمُ عسكر المحدِّثينَ، مرجعُ الناس فِي التضعيف والتصحيح، وأعظم الشهود والحكَّام فِي التعديل والتجريح، قضَى لَه كلُّ حاكم بارتقائِه فِي علم الحديث إلَى أعلَى الدرَجِ، حتَّى قيل: حدِّث عن البحر ولا حرج )) (
).
- ثم قامت في عصرنا الحاضر بعضُ الدراسات الجادَّة، التي تمثِّل محاولةَ الرجوع إلى كلام الأئمة، وجمع أقوال أئمة النقاد، وتحقيق أقوالهم في بعض المسائل المتعلقة بعلوم الحديث(
).
المبحث الثالث:
المميزات العامة لمنهج المحدِّثين في الدفاع عن النبي (:
لم يسبق في تاريخ العلم أن وُجِد منهج في توثيق النصوص، أقوم ولا أدق من منهج المحدِّثين في حراسة السنة النبوية، فقد شيَّدوا لذلك منهجاً علمياً محكماً ورصيناً، ساروا عليه، ولم يحيدوا عنه(
).

وقد تميَّز هذا المنهج بأصول عامة، هي التي منحته هذه المكانة، وبوأته هذه المنْزلة، وسأعرض في هذا المبحث بإذن الله إلى أبرز هذه الأصول، حتى تكون منهجاً عاماً لنا في دفاعنا عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه.

أولاً: إخلاص النية لله جل وعلا:

من الأصول الأولى التي اعتمد عليها المحدِّثون في رحلة دفاعهم عن السنة النبوية: إخلاصُ العمل لله، فمَنْ أخلص لله في عمله أعانه عليه.

لذا حرص المحدِّثون على حثِّ طالب الحديث وراويه على هذا الأصل العظيم. قال ابن الصلاح (ت643هـ): (( فأول ما عليه: تحقيقُ الإخلاص، والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية )) (
).
وحذَّر غير واحد منهم، من مغبَّة طلب الحديث لغير الله، فقال حماد بن سلمة (ت167هـ): (( مَن طلبَ الحديث لغير الله مُكِر به )) (
).
ثانياً: الجلد وقوة الصبر والاحتمال:

فقد علموا أنَّ هذا الأمر الذي انتصبوا إليه، لم يكن ليتمَّ لهم إلاَّ بالجهد والصبر، فراضوا أنفسهم على الصبر عليه، وتواصوا به. قال البخاري (ت256هـ): (( أفضل المسلمين: رجل أحيا سنة من سنن الرسول ( قد أُميتَتْ، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله، فإنَّكم أقلُ الناس )) (
).
وقال يحيى بن معين (ت233هـ): (( أربعة لا يؤنس منهم رشداً -فذكر منهم-: ورجل يَكتب في بلده، ولا يرحلُ في طلب الحديث )) (
).
وقد تمثَّل ذلك في:

أ- صبرهم في جمع المرويات، وفي أثناء الرحلة في طلب الحديث، فكان الواحد منهم يقطع المسافات الطوال من أجل سماع الحديث، والتنقل بين الشيوخ. وكانوا بحق كما وصفهم منصور بن عمار الخراسانيُّ: (( ووكَل بالآثار المفسِّرة للقرآن والسنن القوية الأركان عصابة منتخبة، ووفَّقهم لطِلابها وكِتابها، وقوَّاهم علَى رعايتِها وحراستِها، وحبَّب إليهم قراءتَها ودراستَها، وهوَّن علَيهم الدأْب والكلالَ، والحلَّ والترحالَ، وبذْل النفس مع الأموالِ، مع ركوب المخوف من الأهوالِ، فهُم يرحلون من بلاد إلى بلادٍ، خائضين في العلم خائضين في العلم كل واد، شعث الرؤوسِ، خلقان الثيابِ، خمصَ البطونِ، ذبلَ الشفاهِ، شحبَ الألوان، نحل الأبدان، قد جعلُوا لَهم همَّاً واحداً، ورضُوا بالعلم دليلاً ورائداً، لا يقطعُهم عنه جوع ولا ظمأ، ولا يُملُّهم منه صيف ولا شتاء، مائزين الأثر صحيحَه من سقيمِه، وقويَّه من ضعيفِه، بألباب حازمةٍ، وآراء ثاقبةٍ، وقلوب للحقِّ واعيةٍ، فأمنت من تمويه المموِّهين، واختراع الملحِدين، وافتراء الكاذبينَ، فلو رأيتَه في ليلِه وقد انتصبُوا لنسخ ما سمعُوا، وتصحيح ما جمعُوا، هاجرين الفرش الوطيء، قد غشيَهم النعاس فأنامَهم، وتساقطت من أكُفِّهم أقلامُهم، فانتبهُوا مذعورين قد أوجع الكد أصلابَهم، وتيَّه السهر ألبابَهم، فتمَطَّوا ليُريحوا الأبدانَ، وتحوَّلوا ليفْقدُوا النوم من مكانٍ إلى مكانٍ، ودلكُوا بأيدِيهم عيونَهم، ثم عادُوا إلَى الكتابة حرْصاً علَيها، وميلاً بأهوائِهم إليها؛ لعلمت أنَّهم حرَّاس الإسلام، وخزَّان الملك العلاَّم )) (
).
بل كان بعضهم يرحل من بلد إلى بلد، من أجل حديث واحد، بل الكلمة الواحدة يَستثْبت فيها(
).

ب- سماع الحديث على الوجه مرَّات وكرَّات، ليتميز الوهم فيه ممَّن.

قال ابن حبان (ت354هـ): (( سمعت محمد بن إبراهيم بن أبي شيخ الملطي يقول: جاء يحيى بن معين إلى عفَّان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة، فقال له: ما سمعتها من أحد؟ قال: نعم، حدَّثني سبعة عشر نفساً عن حماد بن سلمة. فقال: والله لا حدَّثتك. فقال: إنَّما هو درهم، وأنحدر إلى البصرة فأسمع من التبوذكي. قال: شأنَك. فانحدر إلى البصرة، وجاء إلى موسى بن إسماعيل، فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفساً، وأنت الثامن. فقال: وما تصنع بهذا؟ فقال: إنَّ حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميِّز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمتُ أنَّ الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال واحد منهم بخلافه، علمتُ أنَّ الخطأ منه لا من حماد، فأميِّز بين ما أخطأ هو بنفسه، وبين ما أُخْطئ عليه )) (
).
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري (ت250هـ تقريباً): (( كلُّ حديث لا يكون عندي من مائة وجه، فأنا فيه يتيم )) (
).

بل كان بعضهم لا يعتدُّ بسماع الحديث إذا سمعه مرة واحدة.

قال أبو الوليد الطيالسي (ت227هـ): (( سألتُ شعبة عن حديث، فقال: والله لا حدَّثتك به، لم أسمعه إلاَّ مرَّة واحدة )) (
).
قال ابن حبان (ت356هـ): (( فهذا كان دأبَ شعبة في تفتيش الأخبار والبحث عن سقيم الآثار، ولم يكن يعدُّ السماع من الشيخ إلا بعد أن يسمعه مراراً. وكذلك كان زائدة بن قدامة، إذا سمع الحديث مرَّة لم يجز عليه، فإذا سمعه أخرى لم يجزه، فإذا سمعه ثالثة أجاز عليه، وقال: قد صحَّ )) (
).
ثالثاً: الدقَّة في التمييز بين المتشابهات:
تميَّز منهج المحدثين بالدقة المتناهية، حتَّى إنهم فرَّقوا بين أمور، قد لا يبدو فيها فرقٌ لغير المتأمل، أو يكون الفرق واضحاً، لكن لا تبدو حاجة إلى التفريق بينها، وما ذلك إلاَّ لشدة التشابه بينها.

فمن ذلك: وضعهم لسُلَّم الجرح والتعديل، وتصنيفُهم الرواة في مراتب وفقاً لدرجة وثاقتهم أو ضعفهم، فليس كل الرواة في مرتبة واحدة، بل منهم الثقة والأوثق، والضعيف والأضعف(
).

وهذا إنصافٌ منهم للرواة، وإنزالٌ لهم منازلهم التي يستحقونها.

وتظهر ثمرة هذا السلَّم في جانبين:
الأول: الترجيح بين الثقات عند الاختلاف، فإذا خالف الراوي من هو أوثق منه خُطِّئ، وحُكِم على روايته بالوهم.
قال الإمام الشافعي (ت204هـ): (( وأهل الحديث متباينون، فمنهم المعروف بعلم الحديث؛ بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق، وطول مجالسة أهل التنازع فيه. ومن كان هذا كان مقدماً في الحفظ، إن خالفه من يقصر عنه، كان أولى أن يُقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه )) (
).
وقال ابن عَقيل (ت513هـ): (( ووجه ذلك: أنَّ الأتقن والأحفظ، النفس إلى روايته أسكن، والظن بصحتها أغلب؛ لأنه يكون عن السهو والشبهة أبعد )) (
).
والثاني: إمكانية اعتضاد الرواية في حقِّ الضعفاء، فإنَّما تتقوى الرواية إن جاءت من طريق راو سيء الحفظ، دون من كان متَّهماً، أو فاحش الغلط.
قال ابن الصلاح (ت643هـ): (( ليس كلُّ ضعف في الحديث يزول بمجئيه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يُزيله ذلك؛ بأن يكون ضعفه نائشاً من ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنَّه مما قد حفظه، ولم يختل فيه ضبطه له ... ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعيف الذي ينشأ من كون الراوي متَّهماً بالكذب، أو كون الحديث شاذاً )) (
).
رابعاً: التثبت وعدم المجازفة:
قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ [الإسراء:36].

وقد تمثَّل هذا في:

أ- عدم المجازفة بالطعن في الراوي بمجرد التوهُّم والظنِّ، بل كانوا لا يتكلمون في الراوي إلاَّ بيقين. قال السخاوي (ت902هـ) -وهو يعدد الشروط الواجب توافرها في الجارح-: (( لا يأخذُ بالتوهُّم والقرائن التي تختلف؛ خوفاً من الدخول تحت قوله (: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ) (
) )) (
).
وقال -أيضاً-: (( وإذا كان الذي بلغه فيه احتمالٌ مستوي الطرفين، لا يَجزم بأحدهما، بل يقفُ ويحتاطُ فيما يمكن المخلص عنه بتأويل صحيح )) (
).
فهذا ابن حبان (ت354هـ) -وهو معدودٌ من متشدِّدي المحدِّثين في الجرح- كثيراً ما يتوقف في جرح الراوي إذا كان متردداً في تمييز حاله، ويقول: هو ممَّن أستخير الله فيه.

ومن ذلك: قوله في خُصيف بن عبد الرحمن: (( وكان خُصيف شيخاً صالحاً، فقيهاً عابداً، إلاَّ أنه كان يخطئ كثيراً فيما يروي، وينفرد عن المشاهير بما لا يُتابع عليه، وهو صدوقٌ في روايته، إلاَّ أنَّ الإنصاف في أمره: قبولُ ما وافق الثقات في الرواية، وتركُ ما لا يُتابع عليه، وإن كان له مدخلٌ في الثقات، وهو ممَّن أستخير الله فيه ))(
).
ب- التثبُّت في إصدار الأحكام على الأحاديث، وعدم المسارعة إلى تصحيحها أو تضعيفها.

فمن ذلك: قول البخاري (ت256هـ): (( صنَّفتُ كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلتُ فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى، وصليت ركعتين، وتيقَّنت صحته )) (
).
فهذا في جانب التصحيح.

أمَّا في جانب التضعيف، فقد قال ابن الصلاح (ت643هـ): (( إذا رأيتَ حديثاً بإسناد ضعيف، فلك أن تقول: هذا ضعيف، وتعني بذلك الإسناد ضعيف. وليس لك أن تقول: هذا ضعيفٌ، وتعني به ضعفَ متن الحديث؛ بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مروياً بإسناد آخر صحيح يَثبت بمثله الحديثُ، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنَّه لم يُروَ بإسناد يثبت به، أو بأنَّه حديثٌ ضعيف، أو نحو هذا مفسِّراً وجه القدح فيه )) (
).
ج- التثبت فيما يروونه عن النبي (، فلا يحدِّثون إلاَّ بما تيقَّنوه، فإن اضطروا إلى التحديث بما لم يتيقَّنوه، أظهروا شكَّهم.
وقد ضربَ الصحابة رضي الله عنهم في هذا أروع الأمثلة، فلم يكونوا يحدِّثون عن النبي (، إلا بما تيقَّنوا إتقانه.

فمن ذلك: قول أنس بن مالك رضي الله عنه: (( إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثاً كَثِيراً: أَنَّ النَّبِي ( قَالَ: مَنْ تَعَمَّدَ عَلِيَّ كَذِباً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )) (
).
وما رواه عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: (( إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله ( كَمَا يُحَدِّثُ فُلانٌ وَفُلانٌ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )) (
).
قال ابن حجر (ت852هـ): (( والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشِي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يَشعر؛ لأنَّه وإن لم يأثم بالخطأ، لكن قد يأثم بالإكثار؛ إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدَّث بالخطأ، حُمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ، يُعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سبباً للعمل بما لم يقله الشارع، فمن خشِي من الإكثار الوقوع في الخطأ، لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمَّد الإكثار، فمن ثَمَّ توقَّف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. وأمَّا من أكثر منهم، فمحمولٌ على أنَّهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم، فسئلوا، فلم يُمكنُهم الكتمان رضي الله عنهم )) (
).
خامساً: الورع وعدم الأنفة من التراجع عن الخطأ:
وهذه من أعظم صفات المحدثين ومنهجهم، فلم يكونوا يأنفون من الاعتراف بالخطأ، والتراجع عنه، إذا تبيَّن لهم الصواب. بل كانوا يتعدَّون ذلك، إلى جرح من بُيِّن له خطؤه فلم يرجع.

فقد سُئِل شعبةُ بن الحجاج (ت160هـ): متى يُترك حديث الرجل؟ فقال: (( إذا حدَّث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، وإذا أكثرَ الغلطَ، وإذا اتُّهِم بالكذب، وإذا روى حديثاً غلطاً مجتمَعاً عليه فلم يتَّهِم نفسه فيتركَه طُرِح حديثُه، وما كان غير ذلك فارووا عنه )) (
).
وقال الإمام أحمد -جواباً لمن سأله: عمَّن نكتب العلم-: (( عن الناس كلِّهم، إلاَّ ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذَّاب؛ فإنَّه لا يُكتب عنه قليلٌ ولا كثيرٌ، أو عن رجل يغلَط، فيُردُّ عليه فلا يَقبل )) (
).
قال الخطيب البغدادي: (( وليس يكفيه في الرجوع أن يُمسك عن رواية ذلك الحديث في المستقبل حسبُ، بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه))(
).
وللمحدِّثين قصصٌ مشهورةٌ في اعترافهم بالخطأ وإعلان تراجعهم، سواء كان في نقدهم للرواة، أو رواياتهم.
فمن تراجعهم في نقد الرواة: ما حكاه أبو بكر بن أبي الأسود قال: (( كنت أسمع الأصناف من خالي عبد الرحمن بن مهدي، وكان في أصول كتابه قوم قد ترك حديثهم، منهم الحسن بن أبي جعفر، وعباد بن صهيب، وجماعة نحو هؤلاء. ثم أتيته بعد ذلك بأشهر، فأخرج إلى كتاب الديات، فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر، فقلت له: أليس قد كنت ضربت على حديثه؟ فقال: يا بني تفكرت فيه إذا كان يوم القيامة، قام الحسن بن أبي جعفر، فتعلَّق بي، وقال: يا رب سلْ عبد الرحمن بن مهدي فيمَ أسقط عدالتي؟ وما كان لي حجة عند ربي، فرأيت أن أحدِّث عنه )) (
).
ومن تراجعهم في نقد الأحاديث: ما رواه ابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ) قال: (( رأيت في كتاب كتبه عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني -المعروف برستة- من أصبهان إلى أبى زرعة بخطِّه: وإني كنت رويت عندكم عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي  أنه قال: (أبردوا بالظهر؛ فإنَّ شدَّة الحر من فيح جهنم) فقلتَ: هذا غلَطٌ، الناس يروون عن أبى سعيد عن النبي . فوقع ذلك من قولك في نفسي، فلم أكن أنساه، حتَّى قدمت ونظرت في الأصل، فإذا هو عن أبي سعيد عن النبي  ، فإن خف عليك، فأعلم أبا حاتم عافاه الله ومن سألك من أصحابنا، فإنك في ذلك مأجور إن شاء الله، والعار خير من النار )) (
).
سادساً: تنوع القواعد بحسب الأزمنة والمستجدات:

إنَّ من أبرز ما يمَّيز منهج المحدِّثين في ذبِّهم عن سنة المصطفى : أنهم أعطَوا لكلِّ عصر ما يناسبه، وذلك بحسب ما يستجد فيه من قضايا ومسائل.
ومن أبرز المسائل التي تظهر اعتماد المحدثين هذا الأصل: كيفية الرواية عن النبي ، فقد تنوع أسلوب المحدثين في الرواية عن النبي  أنواعاً، راعوا فيها لكل زمان ما يناسبه.

فقد كانت رواية الصحابة رضي الله عنهم أولاً بدون تدقيق في الإسناد؛ اعتماداً منهم على عدالة الصحابة جميعاً، وحرصهم في التثبت فيما يروونه عن النبي  (
).

ثم لمَّا ظهرت البدع وفشا الكذب (وهذا في أواخر زمن الصحابة وأوائل زمن التابعين)، التزموا وألزموا غيرهم ذكر الأسانيد، فلم يعودوا يقبلون إلاَّ ما كان مروياً بالإسناد المتصل.

قال ابن أبي حاتم (ت327هـ): (( سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يُحتجُّ بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلاَّ بالأسانيد الصحاح المتصلة. وكذا أقول أنا )) (
).
ولمَّا تأخر الزمن وطالت الأسانيد (وهذا في النصف الثاني من القرن الثاني)، خشُوا ضياعَ السنة وتداخلَ أسانيدها، فشرَعُوا في جمع السنة وتدوينها في دواوين، ولم يميزوا بين ما صحَّ منها ممَّا لم يصح؛ اعتماداً منهم على ذكر الإسناد، ومعرفة أهل ذاك العصر.

ولمَّا امتد الزمن، وقلَّت معرفة الناس بالصحيح والضعيف (وهذا في منتصف القرن الثالث تقريباً)، ظهرت كتبُ الصحاح، التي جرَّدوا فيها ما صحَّ عن النبي  من أحاديث.

وهم في هذا كلِّه معتمدون على الرواية بالإسناد، لا يستجيزون الرواية بدون إسناد؛ إلا لضرورة التأليف أحياناً؛ طلباً للاختصار.

فلمَّا تأخَّر الزمان جداً (وهذا في القرن السادس تقريباً)، وطالت الأسانيد طولاً بالغاً، وكان في التزام ذكر الأسانيد طولاً مملاً، ورأى المحدِّثون أنَّهم أمِنوا على ذهاب السنة وضياعها بما أُلِّف من دواوين مسندة: حذفوا الأسانيد، وصار جلُّ ما يُنقل من الأسانيد رغبة في إبقاء سلسلة الإسناد التي ميَّز الله بها هذه الأمة.
ولمَّا صار الاعتماد على ما في الدواوين دون الأسانيد المروية خارجها، خفَّف المحدثون في شروط الرواة، ولم تعُد هناك حاجة ملحة للتوثق من رواة الأسانيد؛ إذ العبرة برجال الأسانيد في الكتب المدونة، وقد جُرِّحُوا وعُدِّلوا.

وفي هذا يقول ابن الصلاح (ت643هـ): (( أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بيَّنَّا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيَّدوا بها في رواياتهم؛ لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدَّم، وكان عليه من تقدَّم.

ووجه ذلك: ما قدَّمنا في أول كتابنا هذا: من كون المقصود آل آخراً إلى المحافظة على خَصيصة هذه الأمة في الأسانيد، والمحاذرة من انقطاع سلسلتها. فليُعتبَر من الشروط المذكورة ما يَليق بهذا الغرض على تجرُّده، ولْيُكتفَ في أهلية الشيخ بكونه: مسلماً، بالغاً، عاقلاً، غير متظاهر بالفسق والسخف. وفي ضبطه: بوجود سماعه مُثْبتاً بخطِ غير متَّهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه البيهقي رحمه الله، فإنَّه ذكر -فيما رُوِّينا عنه- مَنْ توسَّع في السماع من بعض محدِّثي زمانه الذين لا يحفظون ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يُقرأ عليهم بعد أن يكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. ووَجَّه ذلك بأنَّ الأحاديث التي قد صحت، أو وُقِفت بين الصحة والسقم قد دُوِّنت وكُتِبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم؛ لضمان صاحب الشريعة حفظها. قال: فمَنْ جاء اليوم بحديث لا يُوجَد عند جميعهم لم يُقبل منْه، ومن جاء بحديث معروف عندهم، فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجَّةُ قائمةٌ بحديثه برواية غيره، والقصْد من روايته والسماع منه: أن يصير الحديث مسلسلاً بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خُصَّت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم )) (
).
ثم لمَّا خفِي على كثير من الناس مواقع هذه الأحاديث محذوفة الأسانيد، احتاجوا إلى من يَكشف لهم عن مواقعها في دواوين السنة، فأُلِّفت كتبُ التخريج، ولعلَّ أوَّلَ محاولة من هذا النوع هي التي قام بها أبو بكر الحازمي (ت584هـ)، حيث قام بإسناد أحاديث المهذب للشيرازي (
)، وكان ازدهار التأليف فيه في القرنين الثامن والتاسع.
ثمَّ قلَّ العلمُ في أهل عصرنا، وقلَّت معرفتهم بدواوين السنة ومناهجها، فاحتجنا إلى تصنيف كتب تُعنى ببيان طريقة الكشف عن الحديث في دواوين السنة، وقواعد الحكم على الحديث، وهو العلم المعروف في زماننا بتخريج الحديث النبوي ودراسة الأسانيد.
سابعاً: مراعاة مقدار الحاجة:
للمحدِّثين ميزانٌ دقيقٌ يستعملونه في نقد الأحاديث المنسوبة إلى النبي (، ابتعدوا فيه عن الإفراط والتفريط؛ الإفراط الذي يؤدي إلى ردِّ ما ثبت عنه (، والتفريط المؤدي إلى قبول ما لم يصح عنه (.

ولهذا فإنَّهم وضعوا ضوابط وقواعد، تمنع الكذب على النبي ، لكن بدون أن يتجاوزا الحدَّ، فاحترزوا لحماية السنة، واحتاطوا من كل ما من شأنه أن يُدخِلَ فيها ما ليس منها، ومع ذلك لم يعمِّموا الحكم حتى لا ينْفوا ما صح عنه .
ولهذا الأصل نماذج كثيرة في تطبيقات المحدثين، فمن ذلك:

أ- أنَّهم أجازوا الجرح والتعديل، لبيان من تُقبل روايته ومن تُردُّ. ومع ذلك، فإنَّهم لم يفتحوا الباب على مصراعيه، ومنعوا الزيادة على مقدار الحاجة، فقالوا: يقتصر فيه على الأمور المخلة بالشهادة والرواية دون غيرها، وإنْ أمكن جرح الراوي بأمر لم يجزْ ذكر أمرين. بل لم يأذنوا في تفسير الجرح ما لم تكن ثمة حاجة إلى التفسير. وإليك أقوالهم في ذلك:
قال القرافي (ت684هـ): (( واشترط أيضاً في هذا القسم: الاقتصار على القوادح المخلة بالشهادة أو الرواية، فلا يقول: هو ابن زنا، ولا: أبوه لاعن منه، إلى غير ذلك من المؤلمات التي لا تعلق لها بالشهادة والرواية )) (
).
وقال السخاوي (ت902هـ): (( وإذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة، أو بأدنى تصريح، لا تجوز له الزيادة على ذلك، فالأمور المرخص فيها للحاجة، لا يرتقي فيها إلى زائد على ما يُحصِّل الغرض )) (
).
وقال تاج الدين السبكي (ت771هـ)-عند حكايته الخلاف في قبول الجرح المبهم-: (( لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكّاً؛ إما لاختلاف في الاجتهاد، أو لتهمة يسيرة في الجارح، أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح، ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بين. أمَّا إذا انتفت الظنون واندفعت التهمة، أو كان المجروح مشهوراً بالضعف متروكاً بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه، ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه: طلب لغيبة لا حاجة إليها))(
).
ب- أنَّهم لم يعدُّوا التدليس جرحاً في الراوي يستوجب ردَّ روايته(
)، كما أنَّهم لم يعاملوه معاملة غير المدلس، فلم يقبلوا حديثه مطلقاً، بل اشترطوا تصريحه بالسماع.

قال الإمام الشافعي (ت204هـ) -جواباً لمن سأله: ما بالك قبلت ممَّن لم تعرفه بالتدليس أن يقول عن، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه-: (( المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم، وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أنِّي إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلتُ شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله، ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته. وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة، حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم ... ومن عرفناه دلَّس مرة، فقد أبان لنا عورته في روايته، وليس تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثاً، حتى يقول فيه: حدثني أو سمعت )) (
).
ولمَّا كان المدلسون أنواعاً وأنماطاً، ولم يكونوا على حال واحد، لم يعاملوهم معاملة واحدة أيضاً، بل جعلوهم مراتب(
)، منهم من تُقبل روايته ولو عَنعَن، ومنهم من تُقبل عنعنته إذا روى عن شيوخ معينين(
)، ومنهم من تقبل عنعته إذا جاءت من طريق طائفة من أصحابه(
)، ومنهم من لا تُقبل روايته إلاَّ إذا صرَّح بالسماع في روايته عن شيخه وشيخ شيخه (
).
ثامناً: الواقعية والبعد عن الخيال:
وذلك من خلال التقعيدات التي قعَّدوها، والتي ابتعدوا فيها عن الاحتمالات العقلية المجردة، بل اعتبروا فيها الواقع المشاهد أو غلبة الظن، الذي لا يخالف فيه ذو عقل ومنطق سليم.
قال عبد الرحمن بن مهدي (ت198هـ): (( خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم والحديث )) (
).
وقال ابن القيم (ت751هـ): (( وهذه التجويزات لا يَلتفت إليها أئمةُ الحديث وأطباء علَلِه ... ولهم ذَوقٌ لا يَحول بينه وبينهم فيه التجويزاتُ والاحتمالاتُ )) (
).
الخاتمة:
وبعد هذه الجولة المباركة مع المحدِّثين، فإني أجمل أهم ما سبق في صورة توصيات لي ولأخواني، أسأل الله أن ينفع بها.
أولاً: أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، والحرص على القيام بواجب الدفاع على نبينا محمد  وعلى سنته، مخلصين فيما نفعل لله جل وعلا.
ثانياً: الصبر وتحمل الصعاب في سبيل الدفاع عن سنة نبيناً محمد ، وأن نتمثل في ذلك منهج أسلافنا المحدِّثين، وليكن لسان حالنا ما تمَّثل به نبينا :

(( هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إصْبَعٌ دَمِيتِ

وَفِي سَبِيلِ الله مَا لَقِيتِ )) (
).
ثالثاً: أن يكون دفاعنا عن النبي  دفاعاً محكماً مُمنهَجاً، بعيداً عن ردود الأفعال المجردة.
رابعاً: الحرص على نشر الوعي الحديثي بين أفراد المجتمع المسلم، حتى لا تنطلي عليهم الشُّبَه التي يلقيها أعداء الإسلام.

خامساً: استكتاب أقلام علماء المسلمين، بإقامة مثل هذا المؤتمر، لبيان سنة النبي  وفضائله.

سادساً: الحرص على الابتكار في طريقة الدفاع عن النبي ، مواكبين في ذلك مستجدات العصر.
سابعاً: تفعيل دور الجامعات الإسلامية في الدفاع عن النبي  وسنته، وذلك من خلال ما يلي:

أ- إنشاء كليات متخصِّصة في دراسة السنة النبوية، على غرار كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، لِما تعطيه من دراسات معمَّقة في السنة، بخلاف الكليات التي فيها شيء من العموم، ككليات أصول الدين.

ب- إنشاء أقسام خاصة بالدراسات الاستشراقية في الجامعات الإسلامية، فقد صار إنشاؤها ضرورة عصرية، لردِّ المكايد المُحاكة من قِبَل المستشرقين وأعداء الإسلام عموماً.

ج- تشجيع الدراسات المقارنة للأديان، لِما فيها من إظهار مزايا ديننا الحنيف. على أن تُبنَى هذه الدراسات على المصادر الحديثة، مع الإفادة من كتابات المتقدمين.
هذا آخر ما أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني، أسأل الله أن يوفقنا لخدمة ديننا، والدفاع عن سنة نبينا ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



كتبه: د. نادر بن السنوسي العمراني



أستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات الإسلامية
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الصفحة
﴿يَأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ 

آل عمران:102
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﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم﴾ 

النساء:1


     3
﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ﴾


الإسراء:36

    20
﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾ 
الأحزاب:70-71
    
     3
فهرس الأحاديث النبوية

طرف المتن







     الصفحة
أبردوا بالظهر
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استأذن حسان بن ثابت رسول الله ( في هجاء المشركين
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اسكن حراء
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إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لاَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ الله وَرَسُولِهِ
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اهجهم وجبريل معك
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اهجوا قريشاً
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أَوْجَبَ طَلْحَةُ
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إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ
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دميت إصبع رسول الله  في بعض المشاهد
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رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي ( قد شَلَّت
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لم يبق مع النبي ( في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله ( غير طلحة وسعد
3
لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يَسْمَعُ حَدِيثَ رَسُولِ الله (
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ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم
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ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر
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مَنْ تَعَمَّدَ عَلِيَّ كَذِباً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
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مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
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من يزيد في هذا المسجد
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من ينفق نفقة متقبلة
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هجاهم حسان فشفى واشتفى
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هذه يد الله
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وَالله مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله ( سَمِعْنَاهُ مِنْهُ
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42- المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت405هـ)، تحقيق عبد السلام محمد علوش، دار المعرفة، بيروت، 1427هـ.
43- المسند، لأحمد بن حنبل (ت241هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية 1429هـ.
44- المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، ط الثانية 1404هـ.
45- معرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ)، تحقيق سيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ.
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(�) روى البخاري (كتاب فضائل الصحابة/باب ذكر طلحة بن عبيد الله/رقم3722) عن أبي عثمان النهدي عن طلحة بين عبيد الله وسعد بن أبي وقاص قال: (( لم يبق مع النبي ( في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله ( غير طلحة وسعد )).


(�) روى البخاري (كتاب فضائل الصحابة/باب ذكر مناقب طلحة بن عبيد الله /رقم3723) عن قيس بن أبي حازم قال: (( رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي ( قد شَلَّت )).


(�) روى ابن إسحاق (كما في السيرة لابن هشام 4/35)، ومن طريقه الترمذي (أبواب المناقب عن رسول الله (/باب مناقب طلحة بن عبيد الله/رقم3738)، والإمام أحمد (1/165)، والحاكم (رقم4368) ثنا يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: (( كان على رسول الله ( يوم أحد درعان، فنهض إلى صخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي ( حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي ( يقول: أوجب طلحة )).


قال الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح غريب )). وقال الحاكم: (( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )). وحسن إسناده الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/26)، وهو كما قال للكلام المشهور في ابن إسحاق.


(�) روى النسائي (كتاب الأحباس/باب وقف المسجد/رقم3611)، وأحمد (1/59)، والدارقطني (4/198)، والضياء في المختارة (رقم395-396) بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنًّ عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم حين حصروه، فقال: أنشد بالله رجلاً سمع من رسول الله  يقول -يوم الجبل حين اهتز فركله برجله وقال-: اسكن، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صدِّيق أو شهيدان -وأنا معه-؟ فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله رجلاً شهد رسول الله يوم بيعة الرضوان يقول: هذه يد الله، وهذه يد عثمان؟ فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله  يوم جيش العسرة يقول: من ينفق نفقة متقبلة؟ فجهَّزت نصف الجيش من مالي؟ فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله  يقول: من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة؟ فاشتريته من مالي؟ فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله رجلاً شهد رومة تباع، فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل؟ فانتشد له رجال )).


(�) رواه الترمذي (أبواب المناقب/مناقب عثمان/رقم3701)، وابن أبي عاصم في السنة (رقم1279)، والحاكم (رقم4609) عن عبد الرحمن بن سمرة. قال الترمذي: (( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه )). وقال الحاكم: (( صحيح الإسناد ولم يخرجاه )).


(�) رواه ابن ماجه (المقدمة/باب فضل أبي بكر/رقم94)، والنسائي في الكبرى (كتاب المناقب/فضل أبي بكر/ رقم8110)، والإمام أحمد (2/253) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: (( فبكى أبو بكر، وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله )). وإسناده صحيح كما قال الألباني في الصحيحة (رقم2718).


(�) رواه البخاري (كتاب بدء الخلق/باب ذكر الملائكة/رقم3213)، ومسلم (كتاب الفضائل/باب فضائل حسان ابن ثابت رضي الله عنه/رقم6337) عن البراء بن عازب.


(�) رواه البخاري (كتاب الأدب/باب هجاء المشركين/رقم6150)، ومسلم (كتاب الفضائل/باب فضائل حسان ابن ثابت رضي الله عنه/رقم6343).


(�) رواه مسلم (كتاب الفضائل/باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه/رقم6345).


(�) ومن تأمل في تلك الافتراءات التي افتراها أعداء النبي (، وجدها لا تخرج عن هذين الأمرين.


(�) سماه بذلك في مقدمته للباعث الحثيث (1/77).


(�) معرفة علوم الحديث (ص106-107)، وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص6).


(�) المحدث الفاصل (ص159-160).


(�) رواه ابن أبي عاصم في السنة (رقم816)، والطبراني في الكبير (1/246/رقم699) بإسناد صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/159): (( ورجاله رجال الصحيح )). وقال الألباني في ظلال الجنة (ص347): (( إسناده صحيح على شرط الشيخين )).


ورواه ابن سعد في الطبقات (7/21)، والحاكم في المستدرك (رقم6517)، والخطيب في الجامع (1/117-118) بلفظ: (( والله ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله (، ولكن كان يحدث بعضنا بعضاً، ولا يتهم بعضنا بعضاً )).


(�) رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص235)، والحاكم في المستدرك (رقم449)، والخطيب في الجامع (1/117). قال الحاكم: (( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )).


ورواه الإمام أحمد (4/283) بلفظ: (( ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله، ولكن حدثنا أصحابنا، وكانت تشغلنا رعية الإبل )). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/159): (( ورجاله رجال الصحيح )).


(�) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (رقم27).


(�) ممَّن سمى كتابه بذلك: أبو عبد الله الحاكم (ت405هـ)، فسماه: معرفة علوم الحديث. وابن الصلاح (ت643هـ) فسمَّاه: معرفة أنواع علوم الحديث.


(�) ممَّن سمى كتابه بذلك: العلاء بن النفيس (ت689هـ)، فسماه: أصول علم الحديث. والطيبي (ت743هـ)، فسماه: الخلاصة في أصول الحديث.


(�) ممَّن سمى كتابه بذلك: ابن حجر (ت852هـ)، فسماه: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر.


(�) بدأت بالقرن الثاني؛ لأن التدوين والتصنيف في السنة لم يظهر إلاَّ في النصف الثاني من القرن الثاني، على يد جماعة متعاصرين من الأئمة، كمعمر بن راشد (ت154هـ) في جامعه، وسفيان الثوري (ت161هـ) في جامعه، وحماد بن سلمة (ت167هـ) في مصنفه، والإمام مالك (ت179هـ) في موطئه.


(�) مثل كتاب التاريخ الكبير للبخاري (ت256هـ)، وأحوال الرجال للجوزجاني (ت259هـ).


(�) مثل كتاب العلل لعلي بن المديني (ت234هـ)، وكتاب العلل للإمام أحمد (ت241هـ)، وكتاب التمييز لمسلم (ت261هـ).


(�) مثل كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ).


(�) والكتاب مطبوع ضم خمس رسائل في علوم الحديث، بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة.


(�) المعجم المؤسس (1/186).


(�) النهاية في غريب الحديث (1/23).


وقال في مقدمة جامع الأصول (1/32): (( كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها، فإنه يبتدئ قليلاً قليلاً، ولا يزال ينمي ويزيد ويعظم، إلى أن يصل إلى غاية هي منتهاه، ويبلغ إلى أمد هو أقصاه، ثم يعود)).


(�) نزهة النظر (ص38).


وهذا بخلاف ما قاله ابن خلدون في المقدمة (ص371): (( وهو الذي هذَّبه، وأظهر محاسنه )). فلعلَّ مراد ابن خلدون ما ذكرنا: من كونه أوَّل من توسع في ذكر أنواع علوم الحديث، وأظهر أهمية جمع هذه القواعد، وضرورة بسطها.


(�) نزهة النظر (ص38).


(�) وصفه بذلك ابن حجر في فتح الباري (10/53).


(�) تجاوزت مصنفاته في علوم الحديث المائة وأربعين مصنفاً، منها: الرحلة في طلب الحديث، والفصل للوصل المدرج في النقل، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، والمتفق والمفترق. وله كتاب في المقلوب، وآخر في المعلول، وآخر في المزيد في متصل الأساني، وفي من حدث ونسي، وفي رواية الصحابة عن التابعين، وفي متشابه النسب، وغيرها.


(�) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص154).


(�) اسمه: الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع. وهو مختص ببيان طرق تحمل الحديث وكتابته.


(�) نزهة النظر (ص39).


(�) قال ابن حجر في نزهة النظر (ص40): (( وأملاه شيئاً بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب)). 


وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث (1/98): (( في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر؛ إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه )).


(�) ممن نظم كتاب ابن الصلاح: الشهاب الخُوَيِّي (ت693هـ) في منظومة سماها أقصى الأمل والسول في علوم أحاديث الرسول.


وزين الدين العراقي (ت806هـ) في كتابه ألفية الحديث.


وجلال الدين السيوطي (ت911هـ) في ألفيته.


(�) ممن اختصر كتاب ابن الصلاح: محي الدين النووي (ت676هـ) في كتابه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق. ثم اختصر الإرشاد في التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير.


وبدر الدين ابن جماعة (ت733هـ) في كتابه المنهل الروي في علوم الحديث النبوي.


والشرف الطيبي (ت743هـ) في الخلاصة في كتابه أصول الحديث.


وابن كثير (ت774هـ) في كتابه اختصار علوم الحديث.


وبرهان الدين الأبناسي (ت802هـ) في الشذى الفياح من علوم ابن الصلاح. والسراج ابن الملقن (ت804هـ)، في كتابه المقنع. وابن دقيق العيد (ت702هـ) في كتابه الاقتراح.


(�) يسمى هذا النوع من الكتب: بالنكت، منها: إصلاح ابن الصلاح لمغلطاي (ت762هـ).


ومحاسن الاصطلاح لسراج الدين البلقيني (ت805هـ).


والتقييد والإيضاح لما أطلق أو أغلق من مقدمة ابن الصلاح للعراقي (ت806هـ).


والنكت على ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي (ت794هـ).


والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (ت852هـ).


(�) انظر: نزهة النظر (ص40).


(�) اليواقيت والدرر (1/117).


(�) من هذه الدراسات:


المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن البصري، للشريف حاتم بن عارف العوني.


والحديث الحسن لذاته ولغيره دراسة استقرائية نقدية، للدكتور خالد بن منصور الدريس.


والاتصال والانقطاع، للدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم.


والحديث المنكر عند نقاد الحديث (دراسة نظرية وتطبيقية) لعبد الرحمن بن نويفع السلمي.


(�) وهذا مراعاة منهم -رحمهم الله- لما امتن الله به على هذه الأمة، واختصها به من نعمة الإسناد. قال محمد بن حاتم بن المظفر: (( إن الله أكرم هذه الأمة، وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، إنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم، وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانه، المشهور بالصدق والأمانة، عن مثله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ، والأضبط فالأضبط، والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة. ثم يكتبون الحديث من عشرين وجهاً أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عداً. فهذا من أفضل نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستوزع الله شكر هذه النعمة )). انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص85).


(�) علوم الحديث (ص245).


(�) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (1/85)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (1/535).


(�) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (1/112).


(�) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص119)، والرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي (رقم14).


(�) المحدث الفاصل للرامهرمزي (ص220-221). وانظر: مصداق هذا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/359-360).


(�) انظر: المجروحين لابن حبان (1/31).


(�) المجروحين (1/34-35).


(�) تاريخ بغداد (6/94)، وتهذيب الكمال (2/97).


(�) المجروحين (1/34).


(�) المجروحين (1/33).


(�) انظر هذا التصنيف البديع مجدولاً في ضوابط الجرح والتعديل لشيخنا د. عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله (ص171، 173).


(�) الرسالة (ص382-383).


(�) الواضح في أصول الفقه (5/81).


(�) علوم الحديث (ص34)، وانظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير (1/133-134).


(�) رواه البخاري (كتاب الأدب/باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر/رقم6064)، ومسلم (كتاب البر والصلة/باب تحريم الظن والتجسس/رقم6482) عن أبي هريرة.


(�) الإعلان بالتوبيخ (ص70).


(�) الإعلان بالتوبيخ (ص69).


(�) المجروحين (1/350)، وانظر: (1/222/ترجمة بهز بن حكيم)، (1/251/ترجمة جعفر بن الحارث)، (1/ 346/ترجمة خالد بن يزيد بن أبي مالك)، وغيرها.


(�) هدي الساري (ص513).


(�) علوم الحديث (ص102-103).


(�) رواه البخاري (كتاب العلم/باب إثم من كذب على النبي (/رقم108).


(�) رواه البخاري (كتاب العلم/باب إثم من كذب على النبي (/رقم107).


(�) فتح الباري (1/242-243).


(�) الجرح والتعديل (2/32).


(�) الكفاية للخطيب البغدادي (1/429).


(�) الكفاية للخطيب البغدادي (1/431).


(�) المجروحين (1/287).


(�) الجرح والتعديل (1/336).


(�) وهذا ظاهر أنَّهم راعوا فيه خصائص عصرهم، من قلة الكذب وكثرة التثبت.


(�) المراسيل (رقم15). فإن قيل: إنهم اختلفوا في قبول المراسيل. قلنا: هذا أيضاً دليل على ما نقول من اعتبار خصائص كل عصر ووقت، وذلك أنَّ الخلاف بين المحدثين محصور في مرسل التابعين دون غيرهم ممَّن بعدهم، ومن قَبِلَه منهم، علَّل قبوله بسلامة ذلك العصر من الكذب.


(�) علوم الحديث (ص120-121).


(�) سير أعلام النبلاء (21/169).


(�) الفروق (4/207/الفرق 253).


(�) الإعلان بالتوبيخ (ص69).


(�) طبقات الشافعية (2/21-22)، وقاعدة في الجرح والتعديل (ص58-59).


(�) وقد حكي ابن الصلاح عن فريق من أهل الحديث والفقهاء أنهم عدوه جرحاً، لكنه لم يسم هذه الطائفة. انظر: علوم الحديث (ص75).


(�) الرسالة (فقرة 1029-1035).


(�) انظر: جامع التحصيل للعلائي (ص99-100)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص21)، حيث جعلا المدلسين خمس طبقات: الأولى: من لم يوصف به إلا نادراً. والثانية: من احتمل الأئمة تدليسه؛ إما لإمامته، أو لكونه لا يدلس إلا عن ثقة. والثالثة: من أكثر من التدليس واختلف في قبول عنعنته. والرابعة: من أكثر من التدليس واتفق على ردِّ عنعنته. والخامسة: من ضُعِّف بأمر آخر سوى التدليس.


(�) منهم سليمان بن مهران الأعمش، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/224): (( وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال: حدثنا فلا كلام، ومتى قال: عن تطرَّق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم، كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمان؛ فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال )).


(�) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/86): (( وروينا عن شعبة أنه قال: كنت أتفقد فم قتادة، فإذا قال: حدثنا وسمعت حفظته، وإذا قال: حدث فلان تركته. وروينا عنه أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة )).


(�) ومن هؤلاء: الوليد بن مسلم، فإنه كثير التدليس والتسوية، ويتوقف تصحيح حديثه على تصريحه بالسماع في شيخه وشيخ شيخه. انظر: تقريب التهذيب (رقم7456)، والنكت على ابن الصلاح لابن حجر (1/293، 458).


(�) الضعفاء للعقيلي (1/73).


(�) تهذيب السنن (1/109)، وانظر أيضاً: جامع التحصيل للعلائي (ص132).


(�) رواه البخاري (كتاب الجهاد والسير/باب من ينكب في سبيل الله/رقم2802)، ومسلم (كتاب المغازي/باب ما لقي النبي  من أذى المشركين والمنافقين/رقم4630) عن جندب بن سفيان رضي الله عنه، قال: (( دميت إصبع رسول الله  في بعض المشاهد، فقال: ... )). فذكره.


قال ابن حجر في الفتح (10/557): (( وقد اختلف هل قاله النبي  متمثلاً، أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج موزوناً )).
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